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الحمد لله أحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 

فإن معرفة الاصطلاحات المستخدمة من الأئمة طريق الوصول للفهم الصحيح لما يصدر عنهم من أقوال وفتاوى» 
وأكثر الأثمة المتقدمين لم يذكروا مصطلحاتحم ولذا اجتهد أهل العلم في بيان ما استعمله كل إمام من المصطلحات 
الفقهية والأصولية. 

وتحرير المصطلحات أمر في غاية الأهمية» ولكم رأينا من ينسب إلى العلماء أقوالا لم يقولوهاء وإنما فهمت من قول 
له» وم ينص عليها نصا قاطعا. وقد يخطئ الباحث بتحميل مصطلحات متأخرة على أقوال المتقدمين قبل أن 
يشتهر ذلك المصطلح, وهذه المشكلة موجودة في علم مصطلح الحديث كإعلال الأثمة بالإرسال وحكمهم على 
الحديث بأن فيه علة» وبأنه ضعيفء أو المرفوع أصح ونحوها من العبارات المستخدمة من المصنفين» وقد لا تكون 
بالضرورة هي نفس المعرفة في كتب المصطلح المتأخرة كمقدمة ابن الصلاح وما بعده من المؤلفات. 

كما أن المصطلحات الأصولية لما نصيب من الخلط والخطأ من قبل بعض الباحثين» فقد يقرأ باحث أن الإمام 
أحمد كره كذا فيحمله على الكراهة الاصطلاحية» أو قال بأن هذا الأمر سنة أو مستحب فيحمله على ما هو 
متعارف عليه اصطلاحاء وعند التدقيق وضم كلامه في المسألة الواحدة إلى بعض نرى أنه يقصد معنى آخر. 

ومن المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف بين هل الأصول مسألة التفريق بين الفرض والواجب» وقد اشتهر أن 
الجمهور على أتمما واحد وأن الحنفية يفرقون بينهماء إلا أننا وجدنا أن الإمام أحمد يستخدم اللفظين فهل كان 
يفرق بينهما. ومتى يطلق على المأمور به فرض ومتى يقال واجب. 

والمسألة وإِن كانت تحتاج إلى استقراء تام ومثله يحتاج إلى وقت واسع»ء إلا أن محاولة الخروج بنتيجة في هذه المسألة 
ولو بالاطلاع على بعض المسائل قد يوصل إلى النتيجة الصحيحة» ومن الله أستمد العون والتوفيق. 


وأما الدراسات السابقة في البحث في الفرق بين الفرض والواجب فلم أطلع إلا على رسالة للتباني» فقد ذكر 
حاجي خليفة في كشف الظنون رسالة في الفرق بين الفرض العملي والواجب لجلال الدين رسولا بن أحمد التباني 
الحنفي المتوق سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة» ولا أعلم عن مكان هذه الرسالة وكوتما مطبوعة أم لا. ثم رأيت بحثا 
لأحد المعاصرين بعنوان: الاختلاف في تباين أو ترادف الفرض والواجب - سببه وثمرته للدكتور ترحيب الدوسري» 
وهو منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ۸٠ء‏ عدد .٠١‏ 


اگما رابت إشارة في كتاب اا ق أصول الفقه لصبري سلامة إلى كتاب للمؤلف سماه: نصب الجانيق لنسف 
التفريق بين الفرض والواجب '. ولم أطلع عليه» وإن كان عنوانه ملفتا للنظر» ولا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى 
نصب للمجانيق ولا إلى نسف لأحدء والله المستعان. 

وأما خطة البحث فقد قسمت البحث مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة: 

فأما المقدمة فاشتملت على أهمية الموضوع والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهج البحث. وأما الفصول فهي 
على النحو التالي: 

الفصل الأول: التعريفات اللغوية للواجب والفرض» وتحته مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الواجب لغة 

المبحث الثاني: المدلول اللغوي للفرض 

المطلب الأول: تعريف الفرض لغة 

اللطلب الثانن: الفرق بين فرض الله عليه» وفرض الله له 

المبحث الثالث: الفرق اللغوي بين الفرض والواجب 

الفصل الثاني : تعريف الواجب اصطلاحاء وتحته مباحث: 

الخ الأول: التعريف بالرسم» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أقوال الأصوليين في تعريف الواجب بالرسمء ببيان ثمرته وأثره من ثواب أو عقاب. 

المطلب الثاني: أقرب التعريفات بالرسم 

سحت الثاني : التعريف بالحد» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أقوال الأصوليين في تعريفه بالحد ببيان الحقيقة والماهية 

المطلب الثاني: أقرب التعريفات بالحد 

الفصل الثالث: التفريق بين الفرض والواجب قي اصطلاح علماء الأصول» وتحته مباحث: 

الملبحث الأول: القول بأن الفرض والواجب متفقان في الاصطلاح, 

الملبحث الثاني: التفريق بين الفرض والواجب» وتحته عدة مطالب: 

المطلب الأول: القول بأنهما مختلفان في الاصطلاح 

المطلب الثاني : حقيق قول أحمد ف هذه المسالة 

المطلب الثالث: حجة من فرق بين الفرض والواجب 

المطلب الرابع: الفرق بين الفرض والواجب عند القائلين بالتفريق 

المطلب الخامس: مناقشة الجمهور للحنفية 


' التأسيس /۳۳ هامش .١‏ 


المطلب السادس: الراجح من الأقوال 
الفصل الرابع : مدى الاتفاق والاختلاف في المدلول الاصطلاحي للفرض والواجب» وتحته عدة مباحث: 
المبحث الأول: وجه الاتفاق بين مفهومي الفرض والواجب 
ابت الان أوجه الاختلاف ونمرة الخلاف» وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أوجه الاختلااف 
المطلب الثاني: الأثر الخلاف في الفروع الفقهية» وتحته عدة مسائل 
المسألة اول" سجود التلاوة 
المسألة الثانية: صلاة الوتر 
المسألة الثالئة: الأضحية 
المسألة الرابعة: بعض الأفعال والأقوال في الصلاة 
المطلب الثالث: هل التفريق مستعمل في كتب الجمهور 
ثم ختمت البحث بخاتمة متضمنة أهم النتائج. 
وقد حرصت في هذا البحث على الرجوع إلى المتخصصين في كل مسألة ترد» فالتعاريف اللغوية استقيتها من أهل 
اللغة» والمسائل الأصولية من أهل الأصولء وأهل كل مذهب من المنتسبين إليه» وهو مع ذلك جهد المقل» فأسأل 
الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» وأن يعفو ويصفح عن خطئنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. 
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الجوال: 05.٠85915/ه5.٠9555..‏ 
الفصل الأول : 
التعريفات اللغوية للواجب والفرض 
المبحث الأول: تعريف الواجب لغة 
باستعراض ما قاله علماء اللغة" نجد أن لكلمة وجب عدة مدلولات: 


' لسان العرب لابن منظور» مادة وجب ۷۹۳/۱» والصحاح ۲۳۲/۱ وتار الصحاح /۲۹۰ والقاموس الحيط .٠۸١/‏ 


الأول : اللزوم والتأكيد, فقوهم: و ججحب الشيغ > يجب وجوبا اي لزم. وأوجبة هوء وأوجبّه الله واستَوْجبّه أي 


ت 
ا 


سنحهفهة . 
وف الحديث: عسل الجفعة واجث على كل حكلم. قال ابن الأثير: قال الخطاي: معناه جوب الاختبار 
الاْتخباب» دون وُجُوب الفَرْض واللزوم؛ وإنما شَبهه بالواجب تأكيد كما يقول الرجزه لصاحبه: عَقّكَ عليه 


واجمبٌ. 


وفي حديث عمرء رضي الله عنه: أنه أوبحب تيبا أي أهداه في حج أو عمرة» كأنه ألْرّمَ نفسه به. والتَحِيبُ: من 
خيار الإبل. ووجَب البيع يجب جِبَة وأُوجَبْتُ البيع فوجّب. وقال اللحياي: وجب البيع جب وؤجوباًء وقد ؤب 
لك ك البيع أَؤْجَبهُ هو إيجاباً؛ كلل ذلك عن اللحيان . 

وأ جَبَّه ا مواجبة» ووجاباً عنه اس وف الحديث: إذا كان البيع عن خيار فقد وجب أي م ونَقَذ. يقال: 


وجب ب البية جب وچوا و جبه إيجاباً أي زم ا 


لوج تكتون هو التكنات والسيقات. وق المسدية: اللهيم إن أسالك توبات تمتك 
يده نعي ضير CS O‏ بوبه O RE RE e‏ 
يك 3 النارٌ. وفي الت س ا طلخية أي ويل عسيلا ا © لكان لك 1 كك )2 


و جات ا ا ذو الللاقنة والانسين 7 من ناد ات من اولك او الشين» وكترت: لبه الحم . 

وني حديث طلحة: كلمة معتها من رسول الله» صلى الله عليه وسلمء مُوجبة لم أسأله عنهاء فقال عمر: أنا أعلم 

ما هي : لا إله إلا الله أي كلمة أَوْجَبَث لقائلها الجنة» وجمعها مُوجباتٌ. 

والموجبةٌ: الكبيرة من الذنوب ئی ا TT‏ النبي» صلى الله عليه وسلم» 

فقالوا: يا رسول الله» إن ضاجباً ا او ای کے عط ااج عا الان فال توه و ا 

و ادرت اا لن امل خا قال اغا و ایا گے کال وقال لاع وال لا انقضة مر 

كذاء فقال: ده ع أحدهما أي حَنتَ. 

ا والوقوغٌ. وقد يكون السقوط حسيا بالوقوع من علو إلى سفل» وقد يكون معنويا بمعنى 

الموت. 

ه فأماالأول: فتكون الوَجُْبة هي السّقطة مع الَْدّة. وَوجحَب وجبة: سَمّط إلى الأرض؛ ليست المَّعْلة فيه 
رة الواحدة» إا هو مصدرٌ كالؤجوب. ووَجَبتت الشمسئ وَجباء ووجوبا: غابت» والاوّل عن ثعلب. وقوله تعالى: 

فإذا وَجَبَت ت جُنويًا؛ قيل معناه اظ جُنويما إلى الأرض؛ وي حديث الضحية: فلما 5 ىح جَبَتْ جُنويًا أي طت 

إلى الأرضء لأن المستحب أن تُنْحَرَ الإبل قياماً مُعَمَّلةً. 

ون اتيت وو 1 a N‏ سُفُوطُها مع المغيب. وفي حديث صِلة: 
جْبة وهي صّوت السُقوط. 


U: 
ا‎ ÇG: 


2# وأما الثاني» فالوجوب الموتء ففي الحديث: أن النبي» صلى الله عليه وسلمء جاء يَعُودُ عبدالله بنَ ثابتء 
فوَجَدّه قد غلِبء فَاسْتَرْجَعَ, وقال: عَلِبّنا عليك يا أَبا لرييع» فصاح النساءٌ وَبَكَيْنَ مُجعل ابن عَتِيكِ يُسَكتهُنٌ؛ 
فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: دَعْهُنَّ» فإذا وَجَب فلا تَبْكِيَنََ باكية» فقال: ما الؤجوب؟ قال: إذا مات. 
الغالث: الوَجْبَةُ: الأكُلّة في اليوم والليلة. قال ثعلب: الوجبة أَكُلَةٌ ئي اليوم إلى مثلها من العّد؛ يقال: هو يأكلك 
الوَجْبّة. وقال اللحياني: a‏ جْبة؛ كلك ذلك مصدرء لأنه ديك من الك يقال: فلانٌَ kL‏ وف 
الحديث: كنت آكُلْ الوَجْيّة وأَنْجُو الوَفْعدً؛ الوَجْبةٌ: الأكلةٌ في اليوم والليلة» مرة واحدة. وفي حديث الحسن في كمّارة 


ا يطعم عَشَرَة سنا كيرة وَجْبَة واحدة. وق حديث خالد بن معد: إن 20 وَجْبة ختان عفر له. 


المبحث الثاني: الفرض عند أهل اللغة 


المطلب الأول : تعريف الفرض لغة 

بالنظر في كلام أهل اللغة" نجد أن الفرض يطلق على معان: 

الأول: الإيجاب, قال تعالى: ' سورة أنزلناها وفرضناها” [النور/١]»‏ أي: أوجبنا العمل بها عليك» وقال: “إن 
الذي فرض عليك القرآن” [القصص/850]» أي: أوجب عليك العمل به» ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة: 
فرض . 

وافْمَرَضّه: كفّرَضّهء والاسم الفَرِيضةُ. وفرائض اللو: لحدودُه التي أمرّ بما وتمَى عنهاء وكذلك المٌرائضُ بالميراث. 
والفارضُ والقَرضئ: الذي يعرف الفرائض ويسمى العِلْمْ بقِسْمة المواريث قرائض. وفي الحديث: أَفْرَضُكم زيد. وفي 
حديث ابن عمر: العِلّمُ ثلاثةٌ منها فريضةٌ عادلةٌ؛ يريد العَدْل في القسمة بحيث تكون على اليّّهام والأنصباء 
المذكورة فى الكتاب والستة» 

وفرائض الله تعالى: ما فرض لأرباهاء ورجل فارض وفرضي: بصير بحكم الفرائض. قال تعالى: "فمن فرض فيهن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ف احج (سورة البقرة: آية )٠۹۷‏ أي: من عين على نفسه إقامة احج“ 
وإضافة فرض الحج إلى الإنسان دلالة أنه هو معين الوقت. 

ويقال لما أخذ في الصدقة فريضة. قال: ' إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفي 
الرقاب والغارمين وقي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله (سورة التوبة: آية )٠‏ وعلى هذا ما روي عن ثمامة 
حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له: (بسم الله الرمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله كما رسول الله...)”. والمَرِيضةٌ من الإبل والبقر: ما بلغ عَدَدُه 
الركاة. وفي الحديث: في الفريضة بحب عليه ولا توجَدٌ عنده. يعني الّنّ المعين للإخراج في الرّكاة. 

وف حديث حتَيّن: فإن له علينا ست فرائض؛ الفرائض: جمع قَرِيضةء وهو البعير المأخوذ في الزكاة» مي فريضة 
لأنه فَرْضٌ واجب على رب المال» ثم انْسِع فيه حتى سمي البعيدُ فريضة في غير الرّكاة؛ ومنه الحديث: من مَنَعْ ريض 
من فرائض الله. 

الغانن: القطع» قال تعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. [النساء/۸٠۱[»‏ أي مقطوعا عنهم. قال ابن 


الأعرابي: المَرْضُ الحرٌ في القِدْح والرّنْدِ وقي المير وغيره» وفُرضة الزند الحز الذي فيه. وقي حديث عمرء رضي الله 


" مادة فرض من لسان العرب لابن منظور ٠۲۰۹/۷‏ ومختار الصحاح /3 23١‏ ومفردات القرآن للراغب الأصفهاني. 

“ (انظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب .)۷١/١‏ 

“ الحديث بطوله أخرجه ابن ماجه في الرّكاة ١/0175؛‏ وأخرجه البخاري مختصرا في الركاة: باب: لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع. انظر: فتح 
الباري .)۴١ ٤/۳‏ 


عنه: اتخذ عام الجدب قِدْحاً فيه فَوْضِ؛ الفرض: اَي في الشيء والقطعٌ, والقِدْحُ: السهُمُ قبل أن يُعْمل فيه الرِيشُ 
والنّضْلْ. وقي صفة مريمء عليها السلام: ل يَفْترِضْها ولّد أي لم يؤثّر فيها ولم يها يعني قبل المسيح. 

وفَرْضُ الرّنْد: حيث يُفُدَحُ منه. وَفَرَضْتُ العُودَ والرّندَ والميشواكٌ وفْرَضْت فيهما أَفْرِضُ فَرْضاً: حَرَرْتُ فيهما حرا 
وقال الأصمعي: فرض مشواكه فهو يَفْرِضُه فَرْضاً إذا حَرّه بأسنانه. 

وفْرْضةٌ النهر: تُلْمَيّهِ التي منها يُسْتقى. وفي حديث موسىء عليه السلام: 
مَشْرَحَتِه وجمع الفرضة فُرَضْ. 

وفي حديث ابن الزبير: واجعلوا السيوف للمنايا 
البحر: الس 

الثالث: التبيين» فقوله تعالى: قد فرّضّ الله لكم تا لَه آمانکه؛ أي ييّنها. وقوله تعالى: سُورةٌ أَنْرَلّناها وفَيَضْناهاء 
ويقرأ: وفرٌضْناهاء فمن قرا بالتخفيف فمعناه ألرمُناكم العمل بما قُرِضَ فيهاء ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين: 
أحدهما على معن التكثير على معنى إنا فرضنا فيها فُرُوضِأء وعلى معن بَيّنَا وَصّلْنا ما فيها من الحلال والحرام 
والحدود. 

الرابع: الفُرْضٌ: الهبة. يقال: ما أعطان قَيْضِاً ولا قَْضاً. والفْضٌ: العطيّةٌ المرسُومةٌ» وقيل: بالك كاير فَرْضٍ. 
أَفْرَضْْثت الربحل وفَرَضْث التجحل وفْمَرَضْئْه إذا أعطيته. وقد فْرَضْكه إفواضضاً 


ی ا 


حت أرْقَأً به عند فرضة النهر آي 


فُرَضاً أ 


ي اجعلوها مَشارع للفتايا وتَعَتَضُوا للشسفادة : وفرضة 


الأصمعي: يقال فَرَّضَ له ني العطاء وفرّض له ني الدِيوانِ يَفْرِضْ قزضاء قال: وأَفْرَضَ له إذا جعل فريضة. وفي 
حديث عَلِيّ: تيت عمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء في أناسٍ من قَؤِي فجعل يَفْرِضٌ للرجل من طَيْء في 
ألفين ألفين ويُعْرضُ عني أي يَقْطَعُ ويُوجبث لض مم ف الغطاء ألفين من المال. 

الخامس: القَرْضُ: القراءة. يقال: فَرَضْتُ جْرْئي أي قرأته. 

السادس: الفارِضٌ: الضْحْمُ من كل شيء, الذكر والأننى فيه سواءء ولا يقال فارضة. ولية فارضٌ وفارضة: 
ضَّخْمةٌ عظيمة» وَسِفْشِقةٌ فارضٌ وسقاء فارضٌ كذلك. 

والفارض: المسن من البقر".قال تعالى: ““لا فارض ولا بكر”” [البقرة/.74]» قال الفرّاء: الفارضي الَرمةٌ والبكر 
الشابّة. وقد فَرَضَّتٍِ البقرةٌ تَفْرِضُ فُروضاً آي كبرت وطَعَنّت في اليننّ» وكذلك فَرْضَّتٍ البقرة» بالضمء فُراضةً. 
وقيل: إنما سمي فارضا لكونه فارضا للأرضء أي: قاطعاء أو فارضا لما يحمل من الأعمال الشاقة» وقيل: بل لأن 
فريضة البقرة اثنان: تبيع ومسنة» فالتبيع يجوز في حال دون حالء والمسنة يصح بذها في كل حال» فسميت المسنة 
فارضة لذلكء فعلى هذا يكون الفارض اهما إسلاميا. قاله الراغب 


ع 


2 
٠ 
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السابع: التقديرء وَمِنهُ قَوْلَهُ سُبّحَا َهُ وَتَعَالى ( قَبصْف مَافَرَضْتُمْ “)أي قَدَرت. وَمِنةُ قَوْلَهُ ( “ أذ خدل من 


م لا 


أ (انظر: المجمل /١7؛‏ واللسان (فرض) ). 


وذكر الفتوحي عدة معان للفرض في شرح مختصر التحرير والزائد منها ثلاثة معان وهي : 


ا (اكَأَنِيك)". 
2.١‏ (وَلإنَْالُ ) وَمِنْهُ فَولْهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ ( “ إِنَّ الّذِي فَرَض عَلَبِكَ الْقُرْآنَ لرَادّكَ إلى مَعَادٍ “ ) أي أَنْرَلَ 


عَلَيِك الْقَُآنَ. قَالَ الْبَعوِي: هُوَ فَوْلَ أكثر الْمُمَترِينَ 
5 ( الإناحة ) وله قؤله تال ( “ ماكات عَلى الي من حرج فيما رضن لل له “ ) أئ: أباح لل له ٠‏ 


المطلب الثاى: الفرق بين فرض الله عليه وفرض الله له 

قال الراغب: كل موضع ورد (فرض الله عليه) ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه» وما ورد من: (فرض الله له) فهو 

في أن لا يحظره على نفسه. نحو: “ماکان على النبي من حرج فيما فرض الله له” [الأحزاب/۳۸]» وقوله: قد 
فرض الله لكم تحلة أبمانكم” [التحريم/١]»‏ وقوله: ' وقد فرضتم لمن فريضة” [البقرة/117؟]» أي: سميتم لمن مهراء 
وأوجبتم على أنفسكم بذلك» وعلى هذا يقال: فرض له في العطاءء وبمذا النظر ومن هذا الغرض قيل للعطية: 
فرض» وللدين: فرض. 


" التأثير فهو أثر القطع» فقد يكون داخلا في القطع. 
^ شرح الکوکب المنیر ۳٤۹/۱‏ وما بعدها. 


المبحث الثالث: الفرق اللغوي بن الفرض والواجب: 


قال الراغب: والفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثباته» والفرض بقطع الحكم فيه. وقال 
ف العقل» ولا يقال: فرض ف العقل. 


الفصل الثاني : 


تعريف الواجب اصطلا حا 


المبحث الأول: التعريف بالرسم 


المطلب الأول: أقوال الأصوليين في تعريف الواجب بالرسم» بہیان مرته وأثره من ثواب أو عقاب. 

عرف الواجب بعدة تعريفات على هذا الاتحاه» فمن التعاريف: 

ا قال السعد التفتازاني في الحدود: ا اجب ما يثاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لولا عذره. 

3 الا ل E‏ 
واجبا لأن الوجوب ناجز والعقاب مننظر*. وَأَجِيث: إَِا يَرِدُ لَو أَرِدَ إِيجَابْ الْعِمَابٍء وَأَمَا إِذَا أَرِبد أنه مار أو 
كيك العتاي لود أن تفلت ِمَانِع» وَهُوَ الْعفْو. 5 ان دَقِيقٍ الْعِيِدٍ بحَمْل الْعِمَّابٍ على ترك جنس 

َلك الْفعْلء وَحِيئيِذٍ لا يَنَطْنْ بِاحْتِمَالٍ الْعَنِْ إلا إا وَقَعَ العفو عَنْ كل فَرْدِ ء من ار ارك وهاي :إل 
لَْفْرَادٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ لا يَصِح لِدَلَالَةِ الدَّلِيلٍ الشَرْعِيَ عَلَى عِمَّابٍ بَعْضٍ الْعْضَّاةٍ ''. 

.2 وقيل ما توعد بالعقاب على تركه' '» واعترض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقيق الوعيد فإن كلام الله تعالى 
صدق ويتصور أن يعفي عنه ولا يعاقب"٠.‏ كما أن بعض الواجبات وردت بصيقغة الأمر الجازم بلا ذكر لعقوبة 
وهي واجبة عند الجميع» كإعفاء اللحية. 

.٤‏ وقيل هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه. وهو إن أريد بالاستحقاق ما يستدعي مستحقا عليه فباطل 
لعدم تحقق ذلك بالنسبة إلى الله تعالى على ما بيناه قي علم الكلام وبالنسبة إلى أحد من المخلوقين بالإجماع وإن 
أريد به أنه لو عوقب لكان ذلك ملائما لنظر الشارع فلا بأس به. 

2.5 وقيل هو الذي يخاف العقاب على تركه. ويبطل بالمشكوك في وجوبه''. كيف وإن هذه الحدود ليست 
حدا للحكم الشرعي وهو الوجوب بل للفعل الذي هو متعلق الوجوب* ' 


المستصفى بتحقیق الأشقر .٠١۸-٠۱۲۷/۱‏ 

.٠١٠/ البحر الحيط للزركشي‎ "٠ 

'١‏ وهو تعريف ابن قدامة في روضة الناظر ١5٠١/١‏ وما بعدها. 
'' المستصفى بتحقيق الأشقر .١7/-1١171//١‏ 

" الى شن الأشقر 1/1 امير 

+! الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .٠١۹/۱‏ 


5. قال القاضي أبو بكر رحمه الله الأولى في حده أن يقال هو الذي يذم تاركه ويلام شرعا بوجه ما لأن الذم 
أمر ناجز والعقوبة مشكوك فيها وقوله بوجه ما قصد أن يشمل الواجب المخير فإنه يلام على تركه مع بدله 
والواجب الموسع فإنه يلام على تركه مع ترك او عا وذكر الزركشي أن المختار عند الْمُتَأَخْرِينَ مَا قَالَهُ 
الْمَاضِي أَبُو بكر: أَنّهُ الّذِي يُدَُ تَوَكْهُ شَيْعًا بِوَجْهِ مَا. الم الذّمٌ مَا يُنَبَئحُ عَنْ اتَضَاحِ حَالٍ الْمَيِْكِ وَتَارِكُ 
الوايحب ب» وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَالدّعُ ِن الشّارع لا ينْمَكُ عَنْهُ وَكلهُ له آنه يجيه عَاصِياء وَهُوَ د قَطْعَاء ولا يُكُرِمُهُ مِثْل 
إكرام الآ به وَإِنْ عْفِى عَنْهُ إِذْ يَسْلْبْهُ مَنْصِب e‏ 

2.7 وقال الشوكاني: فالواجب في الاصطلاح ما بمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه فلا يرد بالواجب 
المخير وبالواجب على الكفاية فإنه لا يذم في الأول إلا إذا تركه مع الآخر ولا يذم في الثاني إلا إذا لم يقم به 
ا" 

.2 وقال الفتوحي: قَالَ في سَرْح الخرير: أولاها - أي التعاريف -( مَا ذُمَّ شَرْعًا تَرَكُهُ قَصْدًا مُطْلَمّا ) وَهُوَ 
للْبَيْضَاوِيّ. DS‏ عَنْ ابْنٍ الْبَاقِادُيَ. وَقَالَ في الْمُنتَكَب: إِنَّهُ الصّحِيحٌ مِنْ اليُسُومِ *'. لَكِنْ فيه 
تفص وَتَعْبِيرٌ. وَتَبِعَهُ رو ي صر ومين ' قطنا "' فَالتَِيرُ بلفظ " مَا دم " حَيْرٌ من التَغْبير بلفظ " مَا 
E‏ لعفو ع1 ن تَاركه. وَقَوْلنَا " شَ ون" أ عا وت يتاب لله بحل تا أو له وشو 0 
all‏ لی أي بام لای م وَلأَنَّ الد لا يقث إلا بالشَّرْع خلامًا لِمَا مََنَهُ الْمعْتَرلُةُ وَاحتْررٌ به عَنْ 
ا أنه لا دم فيها. وَفَولة " تاره " ارز به عَنْ الحرام. نه a‏ ا 
قَصْدًا " فِيه تَقْدِيرَانٍِ مَوْفُوقَانِ عَلَى مُقَدَّمَق وَهُوَ أَنَّ التّعْرِيفَ إا هو با ية أي ٠‏ ر 

أو یگن ایو اتی امن جب لبد بن خطول الأ على »وو ل إا عَلِمَ ذَلِكَ م 
التَقْدِيرَيْنِ: نه إِا أتَى بِالْمَصْدء نه شَرْطٌ لِصِحَةٍ هَذِهِ اليْيّة؛ إِذْ الثَارِكُ لا عَلَى سَبِيلٍ الْمَصْدٍ لا يُذّمُ. الاد 
احترّرٌ به ء عَمَا إِذَا مَضّى مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ فِعْلٍ الصّلاةٍ E ET‏ وَمَعَ ذَلِكَ ۾ يدم شر 
ارَكْهَاء لأَنّهُ مَا تَرَكَهَا قَصّدًا. فَأَتَى يِمَذًا الْقَيْدِ لإِدْحَالٍ هَذَا الواجب ف الد وَيَصِيرُ به جَامِعَاء وَفَوْلّهُ " مُطْلََا " 


ر 


فيه تَفْدِيرَانٍِ أيِضًا مَوْفُوقَانِ عَلَى مُنَدِّمَةِ وَهِيَ أن الإيجاب اعبار الْمَاعِلٍ قَدْ يَكُونُ عَلَى الْكِمَايَةِ وَعَلَى الْعَيْنِ 
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وَباعْتَِارٍ لمفغول قَدْ يَكُونُ يرا كخصالٍ الْكَمَارَة 

[ وَقَدْ يَكُونُ حَثّمَاه كالصّلاةٍ أَيِضًا وَباغَْبَارٍ الْوَفْتِ الْمَمْعُولٍ فيه قَدْ يَكُونُ مُوَسَّعًا كالصّلاةٍ ] وَقَدْ يَكُونُ مُضَيمَا 
كَالصُوْم. فَإِدَا تَرْكَ الصّلاةً في أَوّلِ وَقْتِهَا صَدَقَ أَنَّهُ َر وَاجِبّا إِذْ الصّلاةٌ بمب بْوَّلٍ الْوَقْتِ. وَمَعَ ذَلِكَ لا يُذَهُ 
َلَيْهَا ذا تى بَا ق أثتَاءِ الوَقْتِ. ويم إِذَا + خْرَجَهًا عَنْ جميعه وَِذَا تَرَكَ إِحْدَى خصالٍ الْكَمَارَة فَمَدْ رك مَا 


*' المستصفى بتحقيق الأشقر .١5/-1١51//١‏ 

'' البحر المحيط للزركشي .١١7/‏ 

"' إرشاد الفحول بتحقيق صبحي حلاق //5. 

وهو تعريف ابن النجار في مختصر التحرير -بتحقيق محمد مصطفى محمد رمضان /54. 


۸ 


يَصْدُقُ عَلَيْه أنهُ لازٌِ فيه إِذَا أنَى بِعَيْرِِ. وَإِذَا تَرَكَ صلا جِتَارَةِ فَمَدْ تَرَكَ مَا صَّدَقَ عَلَيْهِ أَنْهُ وَاجِبٌ عَلَيْو ولا يُذَهُ 
عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَهُ عَيْرُهُ. إِذَا غْلِمَ ذَلِكَ ا التَعدِيرَيْنٍ أنَّ قَوْلَهُ مُطْلَمّا " عَائِدٌ إل الد E Rr O‏ لذ 
عَلَى الَْاجبٍ الل ماس ا ع رار ا َالدّمَّ عَلَى الْوَاجبٍ الْمُضَيّقِ وَالْمُحَنَ 
يجيي نا " لِيَشْمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِسَرْطِدء وَلَوْ 4 يَذُكُرْ ذَلِكَ لَورَدَ عليه 

ف شا من دلك. 
انرو ان أن " مُطْلَقًا " عَائِدٌ إل النَّرِكِ وَالتَفْدِیر ترا مُطَلَقَا لِيَدْخُْلَ الْمْحَيّرْ وَالْمْوسّعْ وَفَْضُ الْكِمَاء 
وا يا إا صل النَرْكُ الْمُطْلَقْ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِ. وَهَكذًا في الواجب الْمُخَيَرٍ وَالْمُوَسّع. وَدَخَلَ فيه أَيْضًا الْوَاحِبُْ 
المح مکی فض الین لا کل ما ذم الحم عَلَيِْ ذا كه وَحْده ذه علي أَِضًا إذَا ركه هو غير *1. 
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إا ترك فَرْضَ الْكِمَايَةٍ لا يأ وَإِنْ صَدَقَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِيًا وَكَدَّلِكَ الآي به آتِ بالْواجِبء مَع أنه 
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المطلب الان : أقرب التعريفات بالرسم 
والأقرب والله أعلم أن أقرب التعريفات بالرسم هو أن نقول: 
الواجب: ما يثاب فاعله امتثالا, واستحق تاركه العقاب بلا عذر. 


*' شرح الكوكب المنير ۳٤۹/۱‏ وما بعدها. 


المبحث الثائ: التعريف بالحد, وفيه مطلبات: 


المطلب الأول: أقوال الأصوليين في تعريفه بالحد ببيان الحقيقة والماهية 


الذ عليه المحققون من علماء الأصول أن هذه الطريقة ة أدق» لأن الحكم على الشىء فرع عن تصوره' '. ومن عرفه 
عقيل أنه لرام ا اش ال ت قال في شَرْح الكَحْرِير: فَحَدَّةُ به 


؟. وقال الآمدي: 8 في ذلك أن يقال الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم 
شرعا في حالة ما. فالقيد الأول احتراز عن الشارع والثاني احتراز عن بقية الأحكام والثالث احتراز عن ترك 
الواجب جب الموسع أول الوقت فإنه سبب للذم بتقدير إخلاء جميع جميع الوقت عنه وإخلاء أول الوقت عزم على الفعل 
بعده وعن ترك الواجب المخير فإنه سبب للذم بتقدير ترك البدل وليس سببا له بتقدير فعل البدل وعلى هذا إن 
قلنا إن الأذان وصلاة العيد فرض كفاية واتفق أهل بلدة على تركه قوتلواء وإن قلنا إنه سنة فلاء وبالجملة فلا بد 
في الوجوب من ترجيح الفعل على الترك بما يتعلق به من الذم أو الثواب الخاص به؛ فإنه لا تحقق للوجوب مع 
تساوي طرف الفعل والترك قي الغرض» ورما أشار القاضي أبو بكر إلى خلافه"' 

۳. وأما الشنقيطي» فعرفه بأنه ما أمر به الشارع أمرا جازما"". 


المطلب الثائ: أقرب التعريفات بالحد 


الأقرب من هذه التعاريف تعريف الشنقيطي رحمه الله وهو أنه ما أمر به الشارع أمرا جازما. 


'" شرح الورقات للشيخ عبداله الفوزان .٠۲/‏ 
شرح الکوکب للمنیر ۳٤۹/۱‏ وما بعدها. 

۲۲ الإحكام ق أصول الأحكام للآمدي ٠89/١‏ . 
من عل ا 


الفصل التثالت: 


التفريق بين الفرض والواجب ب2 اصطلاح علماء الأصول 
اختلف الأصوليون ي ترادف الفرض والواجب بعد اتفاقهم على الاختلااف اللغوي ف مدلو هما“ '» على 5 


الممحث الأول 
القول بأن الفرض والواجب متفقان 24 اللاصطلاح 


وهذا هو قول جمهور الأصوليين إلا ف الحج» ومستندهم: 

.١‏ حديث: © قَال: هَل عَلَيَ غَيُْهَا ؟ قَالَ: لا إلا أن تطوّعَ ““ فَلَم يجْعَ بَنْنَ الْمَرْضِ وَالتَطَوُعَ وَاسِطَةٌ بل 
59 عَنْ الْمَوْضٍ دَاخل ني لطع ". 

0.١‏ فَوْله تَعَالَ ( “ فَمَنْ قَرَض فِيهنَ الحجّ “ ) أي أُوْجَبَهُ. وَالأضْل تَنَاوْلَهُ حَقِيَةَ وَعَدَمْ غَيْو تَفّْا لِلْمَجَازٍ 
وَالاشتراك . 

۳ وف الصّجيح: أَنَّ النَيجَ صَلّى اله عليه ه وَسَلَّمَ قَالَ “ يَقُولُ الله تَعَالّ: ما تفرب إل عَبْدِي يِدْلٍ 
 .٤‏ واد كُلاً مِنْهُمَا يَُمُ تَرَكهُ سَرْعَاء وَالاسْيِدْحَاءُ لا يَفْبَلْ التَرايْد. كَجَائِزٍ وَلازِم» وَصَادِقٍ وَكَاذِبٍ. قلا يُقَالُ: 


ح3 


E o ll OY. زم‎ 


الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .٠۳۹/١‏ البحر المحيط للزركشي /ه١٠.‏ 
البحر الحيط للزركشي /ه١٠.‏ 
شرح الکوکب المنیر ۳٤۹/۱‏ وما بعدها. 


البحث الثاني: التفريق بينهما اصطلا حا 


4 
»© © 


المطلب الأول: القول بأتهما مختلفان في الاصطلاح 
وهو قول علماء الحنفية"". وقال أَحْمَدَ رَحِمَهُ الَهُ تَعَالَ في روَايّة: 


أ 


نَّ الْمَْضَ آكَدُ. وَاخْتَارَهَا مِنْ أصّحايه: ابْنُ شَاقِلا 
ْلَه وَحَكاة ابُْ عَقِيلٍ عَنْ أصْحَايه الحنابلة. وَهُوَ مَذْهَبُ ابن الْبَاقِلاي. وَِلْقَاضِي مِنْ أُصْحَابٍ الإمام أحمد 


المطلب الثاني: تحقيق قول أحمد في هذه المسألة 

نجد أن علماء الأصول يذكرون أن للإمام أحمد روايتان في المسألة» ولكن المنقول عنه رحمه الله أنه يفرق بين 
المصطلحين. قال ابن رجب: وأكثر النصوص عن أحمد يفرق بين الفرض والواجب فنقل جماعة من أصحابه عنه 
أنه قال لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى وقال في صدقة الفطر ما أجترئ أن أقول إتما فرض مع أنه 
يقول بوجوجا فمن أصحابنا من قال مراده أن الفرض ما يثبت بالكتاب والواجب ما يثبت بالسنة ومنهم من قال 
أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه 
ويشكل على هذا أن أحمد قال ف رواية الميموني في بر الوالدين ليس بفرض ولكن أقول واجب ما لم تكن معصية 
وبر الوالدين مجمع على وجوبه وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة فظاهر هذا أنه لا يقول فرض إلا ما ورد في 
الكتاب والسنة فرضا وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة أم لا فقال 
جويبر عن الضحاك هما من فرائض الله عز وجل وكذا روى عن مالك وروى عبد الواحد بن زيد عن الحسن فقال 
ليس بفريضة كان فريضة على بني إسرائيل فرحم الله هذه الأمة لضعفهم فجعله عليهم نافلة'". وسأله المروذي عن 
الجهاد أفرض هو قال قد اختلفوا فيه وليس هو مثل الحج ومراده أن الحج لا يسقط عمن لم يحج مع الاستطاعة 
بحج غيره بخلاف الجهاد '. 

ونقل عنه ابنه عبدالله أنه قال كل شيء في الصلاة ما وكده الله فهو فرض وهذا يعود إلى معنى قوله إنه لا فرض 
إلا ما في القرآن والذي ذكره الله من أمر الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود وإنما قال أحمد هذا لأن بعض 
الناس كان يقول الصلاة فرض و الركوع والسجود لا أقول إنه فرض ولكنه سنة' '. 


f۷ 
| 


صول السرخسي »٠١١/١‏ البحر المحيط 2١8١/١‏ شرح مختصر الروضة .7754/١‏ 
شرح الکوکب المنیر ۳٤۹/۱‏ وما بعدها. 

العدة لأبي يعلى .٠۷٠/۲‏ 

.٠١١/۲ جامع العلوم والحكم- نشرة مؤسسة الرسالة‎ "٠ 

. ٠١١/۲ جامع العلوم والحكم- نشرة مؤسسة الرسالة‎ "١ 

'" جامع العلوم والحكم- نشرة مؤسسة الرسالة .١55/7‏ 


وقال الإمام أحمد في رواية المروذي: ابن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرء وأنا ما 
أجترئ أن أقول إنما فرض» وقيس بن سعد يدفع أتما فرض' '. 


المطلب الثالث: حجة من فرق بين الفرض والواجب 

0.١‏ قال أبو زيد الدبوسي: الفرض: التقدير» والوجوب: السقوط» فخصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه 
بدليل قاطع؛ لأنه الذي يعلم من حاله أن الله قدره عليناء والذي عرف وجوبه بدليل ظني نسميه بالواجب؛ لأنه 
ساقط علينا '. 

20.5 أن الفرض في اللغة التأثير ومنه فرضه النهر والقوس والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس والحائط إذا 
سقطا ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوكا فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة ولا خلاف 
ِي إنقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون '. 


المطلب الرابع: الفرق بين الفرض والواجب عند القائلين بالتفريق 

واختلف القائلون في الفرق بين الفرض والواجب على أقوال: 

القول الأول: أن ما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا عرف وجوبه بدليل قطعى موجب 
للعلم والعمل قطعا بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا فهو الفرضء وإن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير 
متواتر أو قياسا فهو الواجب"'. 

فإقامة الصلاة فرض لأنما طلبت طلبا حتما بدليل قطعي هو قوله تعالى: ( أقيموا الصلاة ‏ ). 
وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة لأتما طلبت طلبا حتما بدليل ظني عندهم هو قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب )"". وقال التفتازاني في الحدود: ومن وجه آخر فإن السنة الموؤكدة تسمى واجباً ولا 


تسمى فرضاً مثل سجدة التلاوة. 


۳ 


' شرح مختصر الروضة للطوفي ۲۷۷/۱. 

' شرح مختصر الروضة للطوفي ۲۷۸/۱. 

*" انظر: الإيماج في شرح المنهاج .08/١‏ 

روضة الناظر ٠١١/١‏ وما بعدها. 

"© أصول الفتة مد بن أدبن أن مسقل الس اوبكر ع ٠٠١/٠‏ 
“" شرح الكوكب المنير .٠٠١/١‏ 


٤ 


o 


شر ا رن ل ل حي ال افر ل ار ل الَّهِ وَالْإيجَاب يَكُونُ مِنْ اله ومن 
غَيْرهِ. يُقَالُ: فَرَضَ الله كُذَا وأؤبء ولا يُقَالُ: فَرَضَ السَيّدُ عَلَى عَبْدِو وَإِمَا يُمَا 


ع 


ل: أؤبكبء أؤ فَرَضَ الْقَاضِي لَهُ 
كَذَا ؟". ونسبه التفتازاني في الحدود إلى بعضهم دون تسمية. 


القول الثالث: الفرض ما ثبت بالقرآن» والواجب ما ثبت بالسنة. وقد نسبه ابن رجب في جامع العلوم والحكم إلى 
بعض أصحاب أحمد توجها لأقواله وفتاويه '“. 

القول الرابع: حَكاه الشَيْح أو حَامِدٍ الْإسْفَرايبي عَنْ التَِيّةِ أَنَّ الْمَرْضَ مَا أَجْمِع عَلَى وُجُوبهِ وَالْوَاجِب مَا كان 
خْتَلِمَا قي وجُوبه'؛. ولم أجد أحدا نسبه للحنفية» فلعله لبعضهم. 


المطلب الخامس: مناقشة الجمهور للحنفية 

قال الشيرازي في اللمع'*: والتفريق خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال وليس في شيء من ذلك فرق 
بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه. وقال الآمدي في الإحكام: كيف وإن الشارع قد أطلق اسم 
الفرض على الواجب في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج' (البقرة: )١1‏ أي أوجب. والأصل أن يكون مشعرا 
به حقيقة وأن لا يكون له مدلول سواه نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ. والذي يؤيد إخراج قيد القطع عن 
مفهوم الفرض إجماع الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدى من الصلوات المختلف في صحتها بين الأئمة 
بقولهم أد فرض الله تعالى والأصل في الإطلاق الحقيقة وما ذكره الخصوم في تخصيص اسم الفرض المقطوع به فمن 
باب التحكم حيث إن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا كان مقطوعا به أو مظنونا فتخصيص ذلك بأحد 
القسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون مقبولا وبا لجملة فالمسألة لفظية'“. 

وقال في المحصول: وهذا الفرق ضعيف لأن الفرض هو المقدر لا انه الذي ثبت كونه مقدرا علما أو ظنا كما أن 
الواجب هو الساقط لا انه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من 
هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا"؛. 


'' البحر المحيط للزركشي .١١١/‏ 

' جامع العلوم والحكم- نشرة مؤسسة الرسالة .٠١١/۲‏ 
“ البحر الحيط للزركشى .٠٠٠١/‏ 

0 

” الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .١51/١‏ 

“* المحصول ١/ه١١-9١١.‏ 


وََدْ نُقِض عَلَيْهِمْ فَإِنَهُمْ جَعَلُوا الْمَعْدَةَ في الصّلاةٍ و مَْضّاء وَمَسْح رُبْع الس قَرْضًا. و ا بنْبْتْ بِقَاطِع. قال الْقَاضي: 
وَجَعَلُوا الْوْضُوءَ مِنْ الْمَصْدٍ فَرْضًا مَعَ أَنّهُ 1 يَنْبْتْ بِقَطْعِىَء وَكَذَلِكَ الصَّلاةَ ىا 


1 


3 
دی 


\ 


5 


الصلاة» كاه 8 الْأَقْوَات وَفِيمَا دُونَ حمسّة أَؤْسّقٍ 0 


المطلب السادس: الراجح من الأقوال 

قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين في شرحه لحديث: أن تع لشي :"إنَّ الله فَرَضَ فَرَائِْضَ قلا 
تُضَيّعُوهًا. .":الصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحد» ولكن إذا تأكد صار فريضة:» وإذا كان دون ذلك فهو 
واجب» هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 

ولى يبين رحمه الله مقصوده من تأكد الأمر وكأنه أراد أن جمع بين تنظير الجمهور وتطبيهم الفقهي والله أعلم. 


البحر امحيط للزركشي /ه١٠.‏ 


5 


الفصل الرابع: 


مدى الاتفان والاختلاف 2# المدلول الالاصطلا حي للفرض والواجب 


الممحث الأول 
وجه الاتفاق بين مفهومي الفرض والواجب 


الفرض و الواجب كلاهما لازِمُ الفعل» ومن تركهما أثم. وقد يكون الفرض والواجب سواء عند الجميع في قوطم: 
صلاة الظهر واجبة وفرض» لا فرق بينهما ههنا في المعنى. 


7 


المبحث الثاني: أوجه الاختلاف وثمرة الخلاف 


المطلب الأول: أوجه الاختتلااف 
ذكر كثير من الأصوليين أن الخلاف لفظي» فقد قال الآمدي قي الإحكام: وبا لجملة فالمسألة لفظية' .وما تقدم 
نلاحظ أن الخلاف غير لفظي» وله نتائج مترتبة عليه: 


النتيجة الأولى: أن من أنكر الفرض كفرء بخلاف الواجب, فالفرضُ ما طلب الشرعٌ فعلّه طلبًا جازمًا بدليل 
قطعي ومن أنكره كفر» ومن تركه يُعاقبُ عليه من قبل الله عزوجل. فمن أنكر الوقوف بعرفة» أو أنكر حجاب 
المرأة فقد كفرء لأنه أنكر أمرًا ثبت عن الشارع بدليل قطعي لا شبهة فيه. والواجب ما طلب الشرعٌ فعلّه طلبًا 
جازما ولكنه دون مرتبة الفرض» لأنه ثبت بدليل ظيًي» كصلاة الوتر» فهذا واجبء ودليلها ظَيي؛ والنينٌ عليه 
الصلاة والسلام في أحاديث تحدّث عن صلاة الوتر»ومن أنكر السعى بين الصفا و المروة فإنه لا يكفرء لأن 
السعي من الواجبات. والقاعدة عندهم أن من أنكر الواجب لا يُعتبّر كافرًاء ومن ترك الواجب دون أن ينكره فهو 


فاسق آم 


النتيجة الثانية: ترك الفرض سهوا مفسد للصلاة ويجبر ترك الواجب بسجود السهوء إذ الفرض أقوى من 
الواجب» ففي الصلاة ذهب المفرقون إلى أن من ترك فرضا لا يحبر بسجود السهو؛ ولو ترك سهواً بخلاف الواجب 
عند الحنابلة» حيث أتمم فرقوا بين الواجب والفرض بالنسبة للصلاة» ومثلوا للفرض بالركوع والسجود» ومثلوا 
للواجب بالتشهد الأول ٠‏ 


النتيجة الثالفة: أَنَّهُ يُتَابُ عَلَى الفرض أَكُثَرَ مما يناب على الواجب"* . 


النتيجة الرابعة: حمل الألفاظ المتضمنة للفظ الفرض والواجب والواردة في الأحاديث والآثار على المعنى 
الاصطلاحي, كما سيتي ف رة الخللاف . 


النتيجة الخامسة: أن الزيادة على النص نسخ عند الحنفية» والنص عندهم هو الكتاب والسنة المتواترة» وأما 


' الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .١ 51/١‏ 
' شرح الکوکب المنیر ۳٤۹/۱‏ وما بعدها. 


۲ 


الآحاد فالزيادة عليها مقبولة عندهم. ولذا تحجد أن الفرائض عندهم لا تقبل نسخا ولا تخصيصا بخلاف أدلة 
الواجبات. 

المطلب الثاني: الأثر الخلاف في الفروع الفقهية 

يق على هذه المسألة خلاف كبير بين القائلين بالتفريق والقائلين بالترادف الاصطلاحي بين الفرض والواجب» 
ومن المناسب أن نستعرض نماذج لتلك المسائل لنرى كيفية استدلال الحنفية بالوجوب وردهم للفرضية. 

المسألة الأولى: سجود التلاوة 

استدل الجمهور على عدم وجوب سجود التلاوة بما صح عن عمر رضي الله عنه أنه: "قرأ يوم الجمعة على المنبر 
بسورة النحل» حت إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كان الجمعة القابلة قرأ كماء حتى إذا جاء 
السجدة قال: أيها الناس» إنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إِثم عليه؛ وم يسجد عمر 
رضي الله عنه"“. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "إن الله م يفرض السجود إلا أن نشاء""“. 

وأما الحنفية القائلون بالوجوب فقد سلكوا في ذلك منهجهم في التفريق بين الفرض والواجب» بأن نفي الفرض لا 
يستلزم نفي الوجوب. 

المسألة الثانية: صلاة الوتر 

استدل الجمهور القائلون بعدم وجوب صلاة الوتر بحديث علي رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وتر يحب 
الوتر» فأوتروا يا أهل القرآن"””. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
في السفر على راحلته حيث توجهت يؤمئ إيماءة صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته"!”. 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث:(واستدل به على أن الوتر ليس بفرض)"*”. نقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على ذلك وتقدم أن الحنفية يرونه واجبا لا فرضا. وقال الحافظ ابن حجر: (وأجاب من ادعى وجوب 
الوتر من الحنفية بأن الفرض عندهم غير الواجب» فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب» وهذا يتوقف على أن 
ابن عمر كان يفرّق بين الفرض والواجب» وقد بالغ الشيخ أبوحامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوترء ولم 


يوافقه صاحباه» مع أن ابن ایی شيبة أخرج عن سعيد بن المسبب» وألى عبيدة بن عبدالله بن مسعود» والضحاك ما 


ف رواه البخاري .١ V7‏ 
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5 الفتح . 


1 


يدل على وجوبه عندهم.. ونقله ابن العربي عن أصيغ من المالكية ووافقه سحنونء وكأنه أخذه من قول مالك: 
من تركه أَدّبء وكان جرحه في شهادته) '”. 

المسألة الثالئة: الأضحية 

ذهب الجمهور إلى سنية الأضحية» وعند الحنفية: الأضحية واجبة ولبست بفرض*”. لأنما ثبتت بدليل ظني وهو 
ما ورد عن أبي هريرة قال "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" 
رواه أحمد وابن ماجه*” 

المسألة الرابعة: بعض الأفعال والأقوال ني الصلاة 

ذهب الحنفية إلى عدم ركنية تكبيرة الإحرام» والتسليم من الصلاة» ت من الركوع والرفع من السجود» والطمأنينة 
في الصلاة فهي عندهم من الواجبات لا من الأركان» لأنما ثبتت بأدلة ظنية. وأما الجمهور فكل ما تقدم يعد من 
الأركان فتبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا. وتفصيلها في كتب الفروع. 


المطلب الثالث: استعمال التفريق في كتب الجمهور 

يلحظ أن الجمهور مع أنحم يردون التفريق بين الفرض والواجب إلا أننا نجدهم يفرقون في بعض المواطن. 

قال الزركشي في البحر ا محيط: وَقَدْ مَرَقَ أَصْحَابنًا بَبْنَ الاجب وَالْمَرْضٍ في بَابٍ الصّلاةٍ قَسَمَوَا الْمَوْضَ بَكْنَاء 
وَالْوَاجِب شَوْطًا مَعَْ اه اهما لي أنه لا بد نٹ ون باب الخ حر NE ENCES‏ بت لين م 
لا يبَر وَهَذًا ليس في الحقية قرفا ي ْم إل مق متي ارات ب إا هى أَوْضَاعٌ تُصِبَتْ لبان ٠“‏ 

حَكَى الرَافِعِيُ عن لاي فين قال " الطّلاقٌ وَاجِب عَلَيَ " تَطْلق. أو فَرْضْ لا تَطلّوْ» وَلَيْسَ هذا بمُنَافٍ 
لِلتَرَادُفي بك لان العف اق فَتَضَّى ذَلِكَ وَهُوَ E‏ حار عَنْ مَفَهُومِ الع الْمَهْجُورِ 0 

وقال الطوني: الذي نصره كثير من الأصوليين أن الواجب مرادف للفرض» لكن أحكام الفروع قد بنيت على 
الفرق بينهماء فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات» وأرادوا بالفروض الأركان 
وحكمهما مختلف من وجهين: 

الأول: أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب. 


فتح الباري ٤۸۹/۲‏ . 

اللمع للشيرازي .٠١/‏ 

** وصححه الحاكم وقال الحافظ في بلوغ المرام لكن رجح الأئمة غيره وقفه. وقال في الفتح رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه 
بالصواب قاله الطحاوي وغيره. 

'* البحر المحيط للزركشي .٠١١/‏ 

'* البحر المحيط للزركشي .٠١١/‏ 


الثاني: أن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهوء والفرض لا يقبل الجبر» وكذا الكلام في فروض الحج 
وواجباته» حيث جبرت بالدم دون الأركان* . 


۸ 


ˆ شرح محتصر الروضة ۲۷۷/۱. 


٦ 


الخائمة 


بعد هذا البحث الأصولي الذي آمل أن يكون خفيفا على القارئ» والذي حوى حوارات علمية بين من يفرق بين 
الفرض والواجب ومن يرى أنمما بمعنى واحد» نجد أننا بحاجة إلى عرض أهم نتائج البحث» وهي : 

2.١‏ أهمية تحرير المصطلحات الشرعية» وتبيين ارتباطها بالمعانى اللغوية. 

2٠.5‏ أن الدلالة اللغوية للفرض مختلفة عن دلالة الواجب» وقد تتفق معه في قليل من الصور. 

. أن اختلاف علماء الأصول تي تعريف الواجب راجع إلى الطريقة المستعملة في التعريف» فمنهم من عرفه 
با لحد ومنهم من عرفه بالرسم. 

.٤‏ أن الجمهور المرجحين للترادف الاصطلاحي للفرض والواجب» احتجوا بنصوص مرفوعة وأقوال الصحابة 
والتي يظهر منها عدم التفريق بنهما. 

°. أن المنصوص عن أحمد أنه يفرق بين الفرض والواجب» وقد لا يكون بالضرورة كتفريق الحنفية» ولكنه 
يفرق في الجملة. 

2.1 أن من فرق بين المصطلحين رجع إلى الدلالة اللغوية» وإلى عدم التنازع في تفوت المأمورات اللازمة في 
القوة» فالتفريق حاصل أصلاء وإن حصل التنازع في المصطلح. 

2.1 أن الفرض والواجب متفقان على إلزام العمل بمما وإثم من تركهما بلا عذر إجماعا. 

0.6 للخلاف ثمرة في الأصول» من جهة تكفير من أنكر الفرض دون من أنكر الواجب» وما أوجه أخرى. 

. أن للخلاف ثمرة في الفروع» ذكر منها بعض المسائل في موضعها من البحث. 

.٠‏ رأينا أن استعمال التفريق موجود عند من نفي الفرق» وذلك في كتب الفروع مما يقوي التفريق بين 
المصطلحين. 


۷ 


قائمة بأهم المراجع والمصادر 


ل الإحكام للآمدي- تحقيق السيد الجميلي- دار الكتاب العربي- بيروت-الطبعة الثانية 40-5 ١ه.‏ 

فتح الباري لابن حجر - بتعليق الشيخ عبدالعزيز ابن باز وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين 
الي اوا ل 

اطا إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني- تحقيق سامي بن العربي- دار الفضيلة- 
الرياض- الطبعة الأولى- 547١‏ ١ه.‏ 

لطا التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة - لمصطفى سلامة - مكتبة الحرمين- القاهرة - 
الطبعة الرابعة © 54١‏ ١ه.‏ 

لطا روضة الناظر لابن قدامة - تحقيق الدكتور عبدالكريم النملة- دار الرشد- الرياض- الطبعة الخامسة 


۷ ھ. 

شرح الكوكب المنير لابن النجار -- تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه ماد - مكتبة العبيكان - 
الرياض 5١/6-‏ ١ه.‏ 

شرح مختصر الروضة للطوفي - تحقيق الدكتور عبدالله التركي- وزارة الشؤون الإسلامية -الطبعة الثانية 
5165 آأه. 


لطا المستصفى للغزالي - تحقيق الدكتور محمد الأشقر - مؤسسة الرسالة- بيروت - الطبعة الأولى 4١17‏ ١ه.‏ 
معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - محمد الجيزاني - دار ابن الجوزي- الدمام - الطبعة الثانية 


۱۹ ا 
للا لسال: جت لابن منظور. 
نا مختار الصحاح. 


أ القاموس المحيط للفيروزأبادي. 

اط مفردات القرآن للراغب الأصفهان. 

أعططا البحر المحيط للزركشي حت. عبدالقادر العاتمي -طبعة وزارة الأوقاف بالكويت سنة 405 ١ه.‏ 

اطا مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي -- تحقيق الدكتور محمد مصطفى محمد رمضان - دار الزاحم 
بالرياض: 

شرح الورقات للشيخ عبدالله الفوزان 

طط مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي - دار القلم ببيروت. 


۲۸ 


اطا جامع العلوم والحكم لابن رجب- تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس - النشرة الثالثة لمؤسسة 
الرسالة سنة 5١7‏ ١ه.‏ 

اط العدة لأ يعلى - تحقيق الدكتور أحمد سير المباركى - الطبعة الثانية سنة 4١١‏ ١ه.‏ 

ل اللْمَع (أصول فقه شافعي) لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي الشافعي - 
5 ه - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - ط ٠٤٠٥١ - ١‏ هى 

طا الإبماج في شرح المنهاج لتاج الدين السبكي والأصل لوالده تقي الدين» دار الكتب العلمية ببيروت- 
الطبعة الأولى سنة 5٠4‏ ١ه.‏ 

ل المحصول للراني - دار الكتب العلمية ببيروت حالطبعة الأولى سنة ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 


۲۹ 


مامت ys‏ 
الفصل الأول O‏ 
التعريفات اللغوية للواجب والفرض 000 
المبحث الأول: تعريف الواجب لغة o‏ 00 
المبحث الثاني: الفرض عند أهل اللغة 2908383 
الملبحث الثالث: الفرق اللغوي بين الفرض والواجب: TT‏ 
الفصل الثان 09 ك6 فلأ23 2 7 
تعريف الواجب اصطلاحا 8 ا لل ل a‏ 
الملبحث الأول: التعريف بالرسم ااا ااا 0 
تلبات لسري راسك ولسوطيان ول و 10 
الفصل الثالث 986 222 
التفريق بين الفرض والواجب في اصطلاح علماء الأصول 9 25256 
المبيحيف الأول ا 
القول بأن الفرض والواجب متفقان في الاصطلاح 96ب 35330 
الملبحث الثاني: التفريق بينهما اصطلاحا ا ا RR‏ 
الفصل الرابع 9 5<  .‏ 000 
مدى الاتفاق والاختلاف في المدلول الاصطلاحي للفرض والواجب a‏ 
Te‏ 9ب 230111 
وجه الاتفاق بين مفهومي الفرض والواجب RR‏ 


المبحث الثائى: أوجه الاختلاف وثمرة الخللاف از 21310110112 


الخا 


١ 


